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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 47 لسنة 41 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
علاء الدین محمد إبراھیم درة

ضد
1- رئیس مجلس الوزراء

2- وزیـــــــــر الداخلیــــــــــــــــــــــة

الإجـراءات
بتاریخ العشرین من مایو سنة 2019، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، وحدد طلباتھ الختامیة فیھا، فى الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة
(35) من قانون ھیئة الشرطة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 109 لسنة 1971
المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1991، ونص الفقرة الأخیرة من المادة (65) من قانون نظام

العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/2/2021، وفیھا قدم المدعى مذكرة، صمم فیھا
ا: بعدم قبول الدعوى، على طلباتھ، كما قدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ

ا: برفضھا. وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم. واحتیاطیًّ

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان
قد أقام الدعوى رقم 21856 لسنة 69 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد المدعى علیھ
الثانى، طالبًا الحكم بأحقیتھ فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصید إجازاتھ الاعتیادیة التى لم
یستنفدھا قبل تركھ الخدمة، على أساس الأجر الكامل. على سند من أنھ كان من الضباط العاملین
بوزارة الداخلیة، وبعد إحالتھ إلى المعاش، قامت الجھة الإداریة بصرف المقابل النقدى لرصید
إجازاتھ على أساس الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة، بالمخالفة لنص المادة (35) من قانون ھیئة
الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 المشـــار إلیھ، التى أوجبت صرفھ على
أساس الأجر الكامل. وإذ لم یرتض المدعى ذلك، فقد تقدم بتظلم إلى لجنة التوفیق فى بعض
المنازعات، ثم أقام دعواه المشار إلیھا، توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ المتقدمة. وبجلسة
25/12/2016، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضھا موضوعًا. طعن المدعى على ھذا
الحكم، أمام المحكمة الإداریة العلیا، بالطعن رقم 32372 لسنة 63 قضائیة، وأثناء نظر الطعن دفع
بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة، ونص الفقرة الأخیرة
من المادة (65) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المشار إلیھما، وبجلسة 16/4/2019،
قررت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لجلسة 7/5/2019، مع التصریح للمدعى باتخاذ إجراءات
الطعن بعدم دستوریة نص المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة، وبالجلسة الأخیرة قررت تأجیل نظر
الدعوى لجلسة 21/5/2019 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه المعروضة، طالبًا الحكم – بحسب
صحیفة تعدیل طلباتھ -بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة
الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1991، ونص
الفقرة الأخیرة من المادة (65) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 47

لسنة 1978.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، قاطعة فى دلالتھا، على أن النصوص التشریعیة، التى یتصل الطعن علیھا بالمحكمة
الدستوریة العلیا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، ھى التى تطرح علیھا، بعد دفع بعدم
الدستوریة، یبدیھ خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر ھى جدیتھ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى
الدستوریة، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى ھذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقیام دلائل تثیر
شبھة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم یجز المشرع بالتالـــــى، الدعـــــوى الأصلیة سبیلاً
للطعن بعـــــدم دستوریـــــة النصوص التشریعیة. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقدیر
محكمة الموضوع لجدیة الدفع بعدم الدستوریة المبدى من المدعى، وتصریحھا لھ برفع الدعوى
الدستوریة، قد انصب على نص المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة الصادر بقرار رئیس
الجمھوریــــــة بالقانــــــون رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانــــــــــــون رقم 218 لسنة
1991، الأمر الذى یضحى معھ اختصام المدعى لنص المادة (65) من قانون نظام العاملین المدنیین
بالدولة المار ذكره، دون ترخیص لھ من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستوریة طعنًا علیھ،
منطویًا على طعن مباشر بعدم الدستوریة على ھذا النص، الأمر الذى تغدو معھ دعواه فى خصوص
النص المذكور دعوى أصلیة، أقیمت بالطریق المباشر، لم تتصل بالمحكمة الدستوریة العلیا فى ھذا
الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى فى ھذا

الشق منھا.
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وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة المشار إلیھ، المضافة بالقانون
رقم 218 لسنة 1991 تنص على أن " فإذا انتھت خدمة الضابط قبل استنفاد رصیده من الإجازات
الاعتیادیة استحق عن ھذا الرصید أجره الذى كان یتقاضاه عند انتھاء خدمتھ كاملاً وذلك بما لا

یجاوز أجر اثنى عشر شھرًا ".
وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أوجب بنص المادة (30) من قانونھــــــــــا،
تضمین القـــــرار الصـــــادر بالإحالـــــة إلــــــــــى المحكمـــــة، أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا،
بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ تلك
المخالفة، وذلك ضمانًا لجدیة ھذه الدعاوى، وتعریف ذوى الشأن فیھا – ومن بینھم الحكومة –
بالمسائل الدستوریة التى تُدعى ھذه المحكمة للفصل فیھا، لیتبینوا كافة جوانبھا، ولیتمكنوا على
ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتھم وردودھم وتعقیباتھم فى المواعید التى حددتھا المادة (37) من
قانون المحكمة، بحیث تتولى ھیئة المفوضین بعد انتھاء تلك المواعید تحضیر الدعوى، وتحدید
ا مسببًا وفــــــق ما تقضى بھ المادة (40) من القانون المسائل الدستوریة المثارة بھــــــا، وتبدى رأیًّ
المشار إلیھ. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مناعى المدعى التى ضمنھا صحیفة دعواه،
وصحیفة تعدیل طلباتھ، قد انصبت على ما تضمنھ نص الفقرة الأخیرة من المادة (35) من قانون
ھیئة الشرطة المشار إلیھ، المضافة بالقانـــــون رقــــــــــم 218 لسنة 1991، مـــــن تحدید حد
أقصى للمقابل النقدى لرصید الإجازات الاعتیادیة المستحق للضباط، بما لا یجاوز اثنى عشر شھرًا،
دون غیرھا من الأحكام التى تضمنتھا ھذه الفقرة، التى خلت صحیفة الدعوى، وصحیفة تعدیل
الطلبات، من بیان النصوص الدستوریة المدعى بمخالفتھا، وأوجھ مخالفتھا لأحكام الدستور، لتغدو
الصحیفة بالنسبة لھا غیر مستوفیة البیانات الجوھریة التى تطلبھا القانـــــون، مما یتعین معھ

القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للأحكام التى تضمنتھا ھذه الفقرة فیما جاوز النطاق المتقدم.

وحیث إنھ فى خصوص ما تضمنھ نص الفقرة الأخیرة من المادة (35) المشار إلیھا من عدم أحقیة
الضباط فى صرف المقابل النقدى لرصید إجازاتھم الاعتیادیة فیما جاوز اثنى عشر شھرًا، فقد سبق
لھذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستوریة المتعلقة بھذا النص، بحكمھا الصادر بجلسة
7/6/2009، فى الدعوى رقم 84 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"، القاضى " بعدم دستوریة نص
الفقرة الأخیرة من المادة (35) من قانون ھیئة الشرطة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون
رقم 109 لسنة 1971، وذلك فیما تضمنھ من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصید إجازاتھ
الاعتیادیة فیما یجاوز اثنى عشر شھرًا، متى كان عدم الحصول على ھذا الرصید راجعًا إلى أسباب
اقتضتھا مصلحة العمل". ونُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 25 مكرر بتاریخ
21/6/2009. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من
قانون ھذه المحكمة المشار إلیھ، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتھا ملزمة للكافة، وجمیع سلطات
الدولة، وتكون لھا حجیة مطلقة بالنسبة لھم، باعتبارھا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فیھا، لا یقبل
تأویلاً ولا تعقیبًا من أى جھة كانت، وھى حجیة تحول بذاتھا دون المجادلة فیھا، أو إعادة طرحھا
علیھا من جدید لمراجعتھا، الأمر الذى یتعین معھ القضاء باعتبار الخصومة منتھیة بالنسبة لھذا

النص.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتھیة بالنسبة لما تضمنھ نص الفقرة الأخیرة من المادة
(35) من قانون ھیئة الشرطة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانـــــون رقـــــم 109 لسنة
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1971 المضافـــــة بالقانـــــون رقـــــم 218 لسنة 1991، من حرمان الضابط من المقابل النقدى
لرصید إجازاتھ الاعتیادیة فیما یجاوز اثنى عشر شھرًا، متى كان عدم الحصول على ھذا الرصید

راجعًا إلى أسباب اقتضتھا مصلحة العمل، وبعدم قبول الدعوى فیما عدا ذلك.
            أمین السر                               رئیس المحكمة


